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المحتويات 

الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٣أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ردود الحكومات على الاستبيان ٣ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣تعليقات عامة
هل أصدرت الدولة إعلانا أو تعبيرا مشاا عن إرادة الدولة يمكن اعتباره، في جملة أمور، مندرجا  السؤال ١ -
فــي فئــة أو أكثـــر مــن الفئات التالية: الوعد، أو الاعتراف، أو التخلي، أو الاحتجاج؟ وإذا كان 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٤الجواب بالإيجاب، فهل بإمكان الدولة أن تقدم عناصر هذه الممارسة؟

 

تـأخر تقـديم هـذه الوثيقـة بسـبب الترجمـة والتحليـل المسـبقين للمسـتندات المقدمـة، وكـذا توقــع ورود ردود  *
إضافية يلزم إدراجها في وثيقة واحدة. 
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هل استندت الدولة إلى أعمال انفرادية لدول أخرى أو اعتبرت أن الأعمال الانفرادية لتلك الدول السؤال ٢ -
تحدث آثارا قانونية؟ وإذا كـــأن الجواب بالإيجاب، فهـــل بإمكان الدولــــة أن تقـــــدم عناصر تلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠الممارسة؟
هل بإمكان الدولة أن تقدم بعــــض العناصر مـــــن الممارســـة المتعلقة بوجود آثار قانونية أو بتفسير السؤال ٣ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١الأعمال الانفرادية المشار إليها في السؤالين أعلاه؟
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مقدمة   أولا -
قررت لجنة القانون الدولي، في دورا الثالثـة والخمسـين المعقـودة في عـام ٢٠٠١، أن  - ١
يضع المقرر الخاص بموضوع �الأعمال الانفرادية للـدول� اسـتبيانا يطلـب فيـه مسـتندات مـن 
الحكومات ويستفسرها عن ممارستها في مجال الأعمال الانفرادية(١). واستجابة لذلك الطلـب، 
عممـت الأمانـة العامـة علـى الحكومـات، في ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، نـص اسـتبيان متعلــق 

بالأعمال الانفرادية للدول. 
ــــن حكومـــات  وإلى غايــة ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٢، وردت ردود علــى الاســتبيان م - ٢
إستونيا والبرتغال والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية. ويـرد في الفـرع ثانيـا 

أدناه نص الردود الواردة. 
 

ردود الحكومات على الاستبيان   ثانيا -
 تعليقات عامة 

إستونيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢] 
ينطـوي موضـوع الأعمـال الانفراديـة للـدول علـى صعوبـات عـــدة تعــود إلى تشــعب 
الموضوع وتنوعه. ويجـدر بالإشـارة أنـه يفضـل عمومـا اسـتخدام الأسـاليب الاتفاقيـة الأخـرى 
المتعارف عليها في الممارسة الدولية، من قبيـل المعـاهدات، لـترتيب آثـار علـى الموقـف القـانوني 
للدول الأخرى في علاقتها بإستونيا. غـير أن الأعمـال الانفراديـة للـدول ليسـت ممارسـة تخفـى 
علـى إسـتونيا، وهـي ترحـب بكـل محاولـة لتوضيـح وتنظيـم المبـادئ القانونيـة العامـة والقواعـــد 
العرفية التي تحكم تلك الأعمـال وذلـك لتعزيـز اسـتقرار العلاقـات الدوليـة. ولهـذه الغايـة، يـرد 

أدناه وصف لبعض الأمثلة عن الأعمال الانفرادية. 
 

البرتغال 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢] 
تسـلم البرتغـال بأهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه الأعمـال الانفراديـة في العلاقـات الدوليــة  - ١
وضـرورة وضـع قواعـد لتنظيمـها. ولذلـك، تـود البرتغـال أن تســـهم في أعمــال لجنــة القــانون 

 __________
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠ (A/56/10)، الفقرتــان ٢٩  (١)

و ٢٥٤. 
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الـدولي بشـأن المسـألة وتقـدم بالتـالي ردا علـى الاسـتبيان المعمـم علـى الـدول في آب/أغســطس 
 .٢٠٠١

ونعتزم الامتناع عن التعليقات العامة على مسألة الأعمـال الانفراديـة والاقتصـار علـى  - ٢
الجـواب المباشـر علـى الاسـتبيان المتعلـــق بالممارســة الحديثــة للــدول في مجــال إصــدار وتفســير 
الأعمـال الانفراديـة. غـير أن البرتغـال تـود أن توضـح أـــا، وإن كــانت توافــق علــى تعريــف 
الأعمـال الانفراديـة الـذي وضعـه المقـرر الخـاص والـوارد في تقريـر اللجنـة عـن أعمـــال دورــا 
الثلاثين(٢)، والذي نصه كالتالي: �يقصد بالعمل الانفـرادي للدولـة تعبـير عـن الإرادة لا لبـس 
فيه تصدره الدولة بنية إحداث آثار قانونيـة في علاقاـا مـع دولـة أو أكـثر أو منظمـة دوليـة أو 
أكـثر، وتكـون تلـك الدولـة أو المنظمـة الدوليـة علـى علـم بـه�، فإـا تـود أن تؤكـــد علــى أن 
القـانون الـدولي في نظرهـا، هــو الــذي يحــدث الأثــر القــانوني للأعمــال الانفراديــة في النظــام 

القانوني الدولي، وليست نية الدولة. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢] 
تعيـد حكومـة المملكـة المتحـدة تـأكيد الآراء الـتي أعربـت عنـــها في مذكرــا المؤرخــة  - ١
ـــد أن أي ــج يســعى إلى  ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٠ (٣). ولا تـزال حكومـة المملكـة المتحـدة تعتق
إخضـاع طائفـة واسـعة مـن الأعمـال الانفراديـة موعـة واحـدة مـن القواعـد العامـة هـــو ــج 
لا يقـوم علـى أسـاس. ولذلـك تعيـد حكومـة المملكـة المتحـدة تـأكيد اقتراحـها الداعـــي إلى أن 
تنظر لجنة القانون الدولي فيما إذا كانت ثمة مشاكل محددة متعلقـة بـأنواع معينـة مـن الأعمـال 

الانفرادية يمكن أن تكون ثمة فائدة في معالجتها في دراسة تفسيرية. 
 

السؤال ١ 
ــاره، في  هـل أصـدرت الدولـة إعلانـا أو تعبـيرا مشـاا عـن إرادة الدولـة يمكـن اعتب
جملة أمور، مندرجا في فئـة أو أكـثر مـن الفئـات التاليـة: الوعـد، أو الاعـتراف، أو 
التخلي، أو الاحتجاج؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فهل بإمكان الدولـة أن تقـدم 

عناصر هذه الممارسة؟ 
 __________

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامسـة والخمســـون، الملحــق رقــم ١٠ (A/55/10)، الحاشــية ١١٧،  (٢)
الصفحة ١٧٧. 

 .A/CN.4/511 أصدرت في الوثيقة (٣)
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إستونيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢] 
في النظام القانوني الإستوني، يصدر البرلمـان الإسـتوني (الريجيكوغـو)، أعمـالا انفراديـة  - ١
ملزمة. وثمــة ثلاثـة أنـواع مـن الأعمـال الانفراديـة: البيانـات، والإعلانـات والنـداءات؛ غـير أن 
التميـيز بـين الأعمـال الانفراديـة غـير واضـح تمامـــا. وتعــد وزارة الخارجيــة نصــوص البيانــات 

والإعلانات والنداءات الموجهة إلى الدول والمنظمات الأخرى. 
ومن حيث الممارسة، تعد البيانات أكبر فئة من فئـات الأعمـال الانفراديـة. والبيانـات  - ٢
هي أساسا تعبير عن إرادة إستونيا أو رأيها، السياسي بطبعه في معظم الأحــوال، وبالتـالي فإـا 

لا تحدث آثارا قانونية. 
وقد أصدر عدد من الإعلانات الانفرادية في أوائل التسعينات، بسبب الحالـة التاريخيـة  - ٣
والسياسية المعقدة والخاصة التي كانت قائمـة في إسـتونيا آنـذاك ونظـرا لكـون الدسـتور الحـالي 
لجمهورية إستونيا لم يكن قد اعتمـد آنـذاك(٤). وبالتـالي، فـإن اختصاصـات شـتى السـلطات لم 
تكن واضحة تماما آنذاك. وفي ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٠، اتخـذ الـس الأعلـى(٥) قـرارا(٦) يعلـن 
أن الاســتمرارية القانونيــة لجمهوريــة إســتونيا لم تنقطــع بــاحتلال الاتحــاد الســــوفياتي لهـــا في 
١٩٤٠. ورغـم أن الـس الأعلـى لم يكـن آنـذاك جـهازا مـن أجـهزة جمهوريـة إسـتونيا، فـــإن 
الأعمال الانفراديــة المتعلقـة باسـتعادة الاسـتقلال الـذي أُحـرز عليـه في آب/أغسـطس ١٩٩١، 

يمكن اعتبارها أعمالا تحدث آثارا قانونية. 
ويمكـن اعتبـار بيـان الـس الأعلـــى بشــأن انقــلاب ١٩ آب/أغســطس ١٩٩١(٧) في  - ٤
ـــس الأعلــى أن الانقــلاب غــير مشــروع واعتــبر  الاتحـاد السـوفياتي احتجاجـا. فقـد أعلـن ال
ـــتقلال إســتونيا متوقفــة، وأذن الــس  المفاوضـات الثنائيـة مـع الاتحـاد السـوفياتي لاسـتعادة اس
الأعلــــى بالتالي باستعادة الاستقلال انفراديا اسـتنادا إلى إرادة الشـعب المعـبر عنـها في اسـتفتاء 

٣ آذار/مارس ١٩٩١. 
 __________

دخل الدستور الإستوني حيز النفاذ في ٣ تموز/يوليه ١٩٩٢.  (٤)
الهيئة التشريعية آنذاك.  (٥)

القـرار المتعلـق بمركـز الدولـة الإسـتونية، المتخـذ في ٣٠ آذار/مـارس ١٩٩٠. UVT (الجريـدة الرسميـة للمجلـــس  (٦)
الأعلى) ١٩٩٠، ١٢، ١٨٠. 

بيان الــــــس الأعلـــــى لجمهوريـــــة إسـتونيا بشـأن انقـلاب ٢٩ آب/أغسـطس ١٩٩١ في الاتحـاد السـوفياتي،  (٧)
Riigi Teataja (الجريدة الرسمية للدولة) ١٩٩١، ٢٥، ٣٠٩. 
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واسـتعيد اسـتقلال إســـتونيا في ٢٠ آب/أغســطس ١٩٩١، بقــرار(٨) الــس الأعلــى  - ٥
الذي يؤكد الاستقلال الوطني لجمهورية إستونيا ويطبق إعادة العلاقات الدبلوماسية. 

وفي ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، أصـدر الـس الأعلـى بيانـا بشـأن ممتلكــات  - ٦
جمهورية لاتفيا وجمهوريـة ليتوانيـا(٩)، يمكـن اعتبـاره وعـدا. وصـرح الـس الأعلـى بأنـه نظـرا 
لاســتعادة إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا لاســتقلالها، فــإن إســتونيا ســتضمن الحمايــــة القانونيـــة 
للممتلكـات وفقـا للمسـاواة في الحمايـة القانونيـة لأشــكال ملكيــة الــدول المذكــورة في إقليــم 

إستونيا وفقا للقانون العقاري لإستونيا. 
ـــض الإعلانــات الانفراديــة المتعلقــة بموقــف  وفي ممارسـة العقـد الأخـير، كـانت ثمـة بع - ٧

الدولة من حالة محددة أو واقع محدد. 
وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، أصـدر البرلمـان الإسـتوني (الريجيكوغـو) بيانـا  - ٨
بشـأن التصديـق علـى اتفاقـات ٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ المتعلقـة بسـحب القـوات الروسـية مــن 
إسـتونيا، والضمانـات الاجتماعيـة للعسـكريين الـروس السـابقين(١٠). وأعلـن البرلمـان الإســتوني 
(الريجيكوغـو) أن هـذه الاتفاقـات لا تؤثـر علـى الموقـــف الإســتوني مــن الضــم غــير المشــروع 
لإستونيا إلى الاتحاد السوفياتي كما لا يمكن تفسير التصديق على هذه الاتفاقات على أنـه يخـل 
بمبدأ الاستمرارية القانونية لإسـتونيا منـذ ١٩١٨. وقـد نشـر البرلمـان الإسـتوني رسـالة وجهـها 
إلى برلمانـات الـدول الأعضـــاء في الأمــم المتحــدة، في ٢٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٤، يعلــن فيــها 
موقف إستونيا من الاحتلال الـذي تعرضـت لـه في عـام ١٩٤٠(١١). وهـذان مثـالان يعكسـان 

الموقف الإستوني ويؤكدان المبادئ المسطرة في الأعمال القانونية الإستونية. 
والاعتراف بالدول عمل انفرادي يندرج بمقتضـى النظـام القـانوني الإسـتوني في نطـاق  - ٩
عمل الحكومة، ومثاله الاعتراف بجمهورية سلوفينيا في ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩١. غير أنـه في 
ــــا بشـــأن اســـتعادة جمهوريـــة ليتوانيـــا  ٣ نيســان/أبريــل ١٩٩٠، أصــدر الــس الأعلــى بيان
لاسـتقلالها، واعـترف بليتوانيـا دولـة مسـتقلة. ويمكـن تفسـير هـذا الاسـتثناء بأســـباب سياســية 

تتعلق بتلك الفترة. 

 __________
 .١٩٩١، ٢٥، ٣١٢ ،Riigi Teataja ،لس الأعلى بشأن الاستقلال الوطني لإستونياقرار ا (٨)

 .١٩٩١، ٤٥، ٥٦٨ ،Riigi Teataja ، (٩)
 .١٩٩٥، ٤٦، ٢٠٤ ،Riigi Teataja II (١٠)
 .١٩٩٤، ١٣، ٢٣٥ ،Riigi Teataja I (١١)
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وأصـدرت إسـتونيا إعلانـا تعـترف فيـه بالولايـة الإجباريـة لمحكمـة العـــدل الدوليــة، في  - ١٠
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(١٢). 

وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٢، عندما انتخب البرلمـان الجديـد (الريجيكوغـو)، كـانت مـن  - ١١
بين أولى أعماله اعتماد إعلان بشأن استعادة السيادة، ينص صراحة على أن جمهوريـة إسـتونيا 

الحالية هي نفس شخص القانون الدولي الذي أعلن عنه في ١٩١٨(١٣). 
وأصـدت وزارة الخارجيـة إعلانـات انفراديـة. ومـن الأمثلـة الحديثـة عليـها إعــلان ١٣  - ١٢
ـــذي صــدر في ســياق الهجمــات الإرهابيــة علــى الولايــات المتحــدة  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ال
الأمريكية، وفيه أعلنت إستونيا استعدادها، بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى منظمـة حلـف 
شمال الأطلسي، لتقـديم المسـاعدة للولايـات المتحـدة في إطـار إمكانيـات إسـتونيا، وهـو إعـلان 

يمكن اعتباره وعدا. 
 

البرتغال 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢] 
تود البرتغال أن تبدي الملاحظات التالية المتعلقـة أولا بسلسـلة مـن الاحتجاجـات الـتي  - ١
أصدرـا ضـد بعـض أعمـال أسـتراليا المتعلقـة بتيمـور الشـرقية، وثانيـا، بـالاعتراف بحـق تيمــور 

الشرقية في الاستقلال. 
وكانت معاهدة صدع تيمـور(١٤) هـي أصـل الـتراع القـانوني الـذي نشـأ بـين البرتغـال  - ٢
وأستراليا. وهي معاهدة وقعتها أستراليا وإندونيسيا في ١٩٨٩، تنشئ منطقة للتعاون في مجـال 
التنقيب عن الموارد النفطية واستغلالها في الجرف القاري بـين تيمـور الشـرقية وشمـال أسـتراليا. 

واعتبرت البرتغال هذه المعاهدة إخلالا بالتزامات أستراليا بموجب القانون الدولي(١٥). 
 __________

 .٢٤/١٩٩٦-٩٥/٢٥ ،Riigi Teataja II (١٢)
 .١٩٩٢، ٤٠، ٥٣٣ ،Riigi Teataja ،إعلان الريجيكوغو بشأن إعادة السلطة الدستورية للدولة (١٣)

معاهدة بين أستراليا وجمهورية إندونيسيا بشأن مجــال التعـاون في منطقـة بـين إقليـم تيمـور الشـرقية الإندونيسـي  (١٤)
وشمال أستراليا (١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩). وقد ورد نص المعاهدة في المرجع التالي: 

 H. Krieger, East Timor and the International Community: Basic Documents (Cambridge University Press, 1977),

  pp. 346-355.

 Case concerning East انظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية في المرافعات الشفوية الختامية الوارد نصها في (١٥)
 .Timor (Portugal v. Australia), pp. 94-95، ويمكن الاطلاع عليها في موقع محكمـة العـدل الدوليـة علـى شـبكة 

  .www.icj.org :الإنترنيت على العنوان التالي
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وفي الفـترة الفاصلـة بـين ١٩٨٥ و ١٩٩١، أي مـن تـاريخ التفـاوض بشـــأن معــاهدة  - ٣
صدع تيمور وإبرامـها إلى تـاريخ سـن التشـريع الداخلـي في أسـتراليا لتطبيـق المعـاهدة، قدمـت 
البرتغـال سلسـلة مـن الاحتجاجـات الدبلوماسـية(١٦) إلى السـلطات الأســـترالية. ففــي ١٩٨٥، 
أبلغت الحكومة البرتغالية أستراليا بأنه �لا يسعها إلا أن تستغرب موقـف الحكومـة الأسـترالية 
في التفاوض بشأن التنقيب عـن مـوارد إقليـم تعـد البرتغـال الدولـة القائمـة بإدارتـه، وهـو واقـع 
معترف به دوليا ... ولا يسع الحكومة البرتغالية إلا أن تقدم احتجاجـها الشـديد إلى الحكومـة 
ــــدولي...�(١٧) وفي ١٩٨٨، أبلغـــت الحكومـــة  الأســترالية لاســتخفافها الصــارخ بالقــانون ال
البرتغالية أستراليا بأن �تصديق الحكومة الأسترالية على اتفاق من هذا القبيل... مـن شـأنه أن 
يشكل انتهاكا صارخـا وخطـيرا للقـانون الـدولي... وسـتنظر الحكومـة بعنايـة في أي تطـورات 
تتعلــق ــذه المســألة وتتصــرف فــورا طبقــا للقــانون الــدولي دفاعــا عــن المصــــالح المشـــروعة 
المعنيـة�(١٨)، وأضـافت فيمـا بعـد �أن الحكومـــة البرتغاليــة تعلــن عــن نيتــها في أن تحتكــم إلى 
السلطات الدولية المختصة، في الوقت المناسب، بغـرض ضمـان حقـوق شـعب تيمـور الشـرقية 
التي يقع على عاتق الحكومة البرتغالية واجـب مراعاـا واحترامـها�(١٩). وفي ١٩٨٩، أكـدت 
البرتغال مرة أخرى أا �بصفتها الدولة القائمة بـالإدارة في إقليـم تيمـور الشـرقية غـير المتمتـع 
بـالحكم الـذاتي، تحتـج علـى نـص الإعلانـات المذكـورة أعـلاه وتؤكـد عزمـها علـى اللجــوء إلى 
السلطات الدولية المختصة، في الوقت المناسب، لضمان الدفاع عن الحقـوق المشـروعة لشـعب 
تيمور الشرقية.�(٢٠) وبعد يومــين مـن توقيـع معـاهدة صـدع تيمـور، أبلغـت البرتغـال أسـتراليا 
برأيها في المسألة مرة أخرى. وقالت �إن السـلطات البرتغاليـة دأبـت علـى تقـديم احتجاجـات 
دبلوماسـية إلى حكومـة أسـتراليا... وفي تلـك الاحتجاجـات أوضحـت الحكومــة البرتغاليــة أن 
المفاوضات بشأن اتفـاق مـع جمهوريـة إندونيسـيا والإبـرام المحتمـل لـه... مـن شـأنه أن يشـكل 
انتهاكا خطيرا وفادحا للقانون الدولي... وإن أسـتراليا بإقدامـها علـى توقيـع الاتفـاق المذكـور 
أعلاه تتمــادى وتقـترف انتـهاكا للقـانون. فأسـتراليا بتوقيعـها �الاتفـاق المؤقـت� تتصـرف في 
استخفاف بواجباا التي تلزمها باحترام حق سكان تيمور الشرقية في تقرير المصــير، والسـلامة 

 __________
ورد نصها في المرفق رقم ٤ لطلب إقامة الدعوى المودع لدى قلم المحكمة في ٢٢ شــباط/فـبراير ١٩٩١، تيمـور  (١٦)
الشرقية (البرتغال ضد أستراليا)، ويمكن الاطلاع عليها في موقـع محكمـة العـدل الدوليـة علـى شـبكة الإنـترنيت 
على العنوان التالي: www.icj.org. وورد نصها أيضا في مرجع H. Krieger السالف الذكـر، الصفحـات ٣٥٩-

 .٣٦٤
١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥.  (١٧)
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨.  (١٨)

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨.  (١٩)
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩.  (٢٠)
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الإقليمية لتيمور الشرقية والسـيادة الدائمـة لشـعبها علـى مواردهـا الطبيعيـة الـتي تشـكل جزئيـا 
موضوعا للاتفاق. وإن توقيع هذا الاتفاق يعرقل ويتنافى مع جهود الوسـاطة... الـتي يقـوم ـا 
ـــا ســبق  الأمـين العـام، والراميـة إلى التوصـل إلى تسـوية شـاملة لتلـك المسـألة... وعلـى ضـوء م
ذكره، لا يسع البرتغال إلا أن تقدم أشد احتجاج إلى حكومة كومنولث أســتراليا وأن تصـرح 
بأا تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية التي تراهـا ملائمـة للدفـاع عـن الحقـوق 

المشروعة لشعب تيمور الشرقية�(٢١). 
وفي ١٩٩١، قــررت البرتغــال أن تقيــم دعــوى ضــد أســتراليا أمــام محكمــــة العـــدل  - ٤
الدوليـة(٢٢). وبأعمـال الاحتجـاج هـذه، أبـدت البرتغـال نيتــها في �ألا تعتــبر وضعــا معينــا في 

حكم الوضع المشروع… وتضمن بالتالي الحقوق التي انتهكت أو تعرضت للتهديد�(٢٣). 
ومن جهة أخـرى، وفي نفـس الموضـوع، وبعـد إعـلان نتـائج الاستشـارة الشـعبية الـتي  - ٥
أجريــت في آب/أغســطس ١٩٩٩ - والــتي اختــارت فيــها أغلبيــة ســــكان تيمـــور الشـــرقية 
الاستقلال - اعترفت البرتغال أيضا بحق تيمور الشرقية في الاستقلال، وذلــك في إعـلان يفـهم 

منه أنه يتضمن اعترافا بحق الاستقلال، بعد فترة انتقالية تدير خلالها الأمم المتحدة الإقليم. 
وفي بيــان أمــام الــدورة الرابعــة والخمســين للجمعيــة العامــة، قــال رئيــس جمهوريــــة  - ٦
ـــة ديمقراطيــة،  البرتغـال(٢٤) �إن شـعب تيمـور الشـرقية قـد مـارس حقـه في تقريـر المصـير ممارس
ـــدون شــرط  واختـار بأغلبيـة واضحـة ولا لبـس فيـها، مسـتقبله الجمـاعي، وبالتـالي اكتسـب، ب
وبصفة ائية، حق إنشاء دولة مستقلة في اية فترة الإدارة الانتقالية الـتي ستشـرع فيـها الأمـم 

المتحدة قريبا�(٢٥). 
وـذا العمـل، أحـــاطت البرتغــال علمــا �بوجــود بعــض الوقــائع أو بعــض الأعمــال  - ٧

القانونية وأقرت بحجيتها لديها� (٢٦)(الاعتراف). 
 __________

١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩.  (٢١)
طلـب إقامـة الدعـوى المـودع لـدى قلـم المحكمـة في ٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٩١، تيمـور الشـرقية (البرتغـــال ضــد  (٢٢)

أستراليا). 
التقرير الرابع بشأن الأعمال الانفرادية للدول، A/CN.4/519، الفقرة ٩٥.  (٢٣)

وفقا للمادة ٢٩٣ من الدستور البرتغالي، لرئيس الجمهورية صلاحية التصرف على المستوى الدولي فيمـا يتعلـق  (٢٤)
بتيمور الشرقية.  

بيان فخامة السيد خورخي سـامبايو، رئيـس جمهوريـة البرتغـال، في الـدورة الرابعـة والخمسـين للجمعيـة العامـة  (٢٥)
ــالي:  للأمـم المتحـدة (نيويـورك، ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩)، والمنشـور علـى شـبكة الإنـترنيت علـى العنـوان الت

 . www.un.int/portugal/54agsamaio

التقرير الرابع بشأن الأعمال الانفرادية للدول، A/CN.4/519، الفقرة ٩١.  (٢٦)
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السؤال ٢ 
هـل اسـتندت الدولـة إلى أعمـال انفراديـة لـــدول أخــرى أو اعتــبرت أن الأعمــال 
ــهل  الانفراديـة لتلـك الـدول تحـدث آثـارا قانونيـة؟ وإذا كـان الجـواب بالإيجـاب، ف

بإمكان الدولة أن تقدم عناصر تلك الممارسة؟ 
 

إستونيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
 [١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢] 
بمـا أن الأعمـال الانفراديـة لإسـتونيا يمكـن أن تحـدث آثـارا قانونيـة، فـإن هـذا يصـــدق  - ١
أيضــا علــى الأعمــال الانفراديــة للــدول الأخــرى. وليــس مــن الضــروري أن تــرد الأعمـــال 
الانفرادية للدول الأخرى في صيغ محددة لكـي تكـون لهـا آثـار قانونيـة، بـل إن السـكوت ربمـا 

يكفي في ظروف معينة. ولذلك فإن هذه الممارسة ليست واضحة دائما. 
ومـن الواضـح مثـلا أنـــه ردا علــى اعــتراف دول أخــرى بإســتونيا، أقيمــت علاقــات  - ٢

دبلوماسية بين البلدين مع كل ما يقترن بذلك من نتائج. 
ويمكـن تقـديم مثـال يتعلـق بالإلغـاء الانفـرادي لشـرط تأشـيرة الدخـول. وعلــى ســبيل  - ٣
المثال، ألغت عدة دول (منها نيكاراغوا والجمهورية الدومينيكيـة وإكـوادور) انفراديـا اشـتراط 

تأشيرة الدخول على المواطنين الإستونيين. 
وثمة مثال آخر للعمل الانفرادي، رغم أنـه عمـل غـير قـانوني، قـامت بـه دولـة أخـرى  - ٤
وكانت له آثـار قانونيـة بالنسـبة لإسـتونيا ألا وهـو الأمـر الرئاسـي الصـادر عـن رئيـس الاتحـاد 
الروسـي(٢٧) والـذي بمقتضـاه تعـين روسـيا انفراديـا الحـدود البريـة بـين إسـتونيا وروســـيا. وقــد 
اعتبرته إستونيا عمـلا غـير قـانوني لأن كـل المسـائل المتعلقـة بـالحدود بـين البلديـن يتعـين حلـها 
ثنائيا. لكن بما أن اتفاق الحدود قد حظـي بالموافقـة التامـة ولم يوقـع بعـد، فـإن الأمـر الرئاسـي 
الروسي أحدث آثارا. فوضعت روسيا حراسا على الحدود المرســومة انفراديـا وقـامت إسـتونيا 

بالشيء نفسه من جانبها ردا على ذلك. 
 
 

 __________
ينص الأمر الرئاسي لرئيس الاتحاد الروسي المؤرخ ٢١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤، والمتعلـق بتعيـين الحـدود البريـة بـين  (٢٧)
Sobranie Zakonodatel- إستونيا وروسيا على تعيين للحدود بغرض حماية المصالح السياسية والاقتصادية لروسيا

 ,stva Rossiskoi Federatsu رقم ٩، البند ٩٣٠ (١٩٩٤). 
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البرتغال 
[الأصل: بالانكليزية والفرنسية] 
 [٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢] 
وفي سياق قضية تيمور الشرقية المعروضة على محكمة العدل الدولية، اتخـذت البرتغـال  - ١
موقفا بشأن بعض الأعمال الانفراديـة لأسـتراليا، أي اعترافـها قانونيـا بسـيادة إندونيسـيا علـى 
تيمور الشرقية وآثاره القانونيــة. وكمـا ورد في التقريـر الرابـع للمقـرر الخـاص، فـإن الاعـتراف 
الذي يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا �هو إجراء بموجبه يقبل شخص مــن أشـخاص القـانون 
الدولي، لاسيما دولة لم تشترك في إنشاء حالة، أن تكون لتلـك الحالـة حجيـة لديـه، أو بعبـارة 

أخرى يقر بسريان النتائج القانونية لتلك الحالة عليه�(٢٨).  
واعتـبرت البرتغـال أن أســـتراليا قــد اعــترفت قانونــا بســيادة إندونيســيا علــى تيمــور  - ٢
ــر  الشـرقية(٢٩) واعتـبرت هـذا العمـل الانفـرادي متنافيـا مـع حـق شـعب تيمـور الشـرقية في تقري

المصير وبالتالي اعتبرته إخلالا بالالتزامات القانونية لأستراليا: 
�ترى البرتغال أن الاعتراف القـانوني بدمـج تيمـور الشـرقية في دولـة يسـتتبع 

حتما عدم الاعتراف بأن تيمور الشرقية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي�(٣٠). 
�والاعـتراف القـانوني بدمـــج تيمــور الشــرقية في إندونيســيا يتنــافى أولا مــع 
الإبقاء المتلازم لهذا الإقليم في وضع الإقليم غير المتمتع بالحكم الــذاتي. وثانيـا، يسـتتبع 
إنكارا واضحا لحقه على موارده الطبيعيـة؛ وثالثـا، يظـل متنافيـا تمامـا مـع احـترام حـق 

هذا الشعب في تقرير مصيره�(٣١). 
 

السؤال ٣ 
هل بإمكان الدولة أن تقدم بعض العناصر من الممارسة المتعلقة بوجود آثار قانونية 

أو بتفسير الأعمال الانفرادية المشار إليها في السؤالين أعلاه؟ 

 __________
التقرير الرابع بشأن الأعمال الانفرادية للدول، A/CN.4/519، الفقرة ٩١.  (٢٨)

القضية المتعلقة بتيمور الشرقية (البرتغال ضد أســتراليا)، CR.95/12، وهـي متاحـة علـى الإنـترنيت علـى العنـوان  (٢٩)
 . www.icj-icj.org :التالي

المرجع نفسه، الصفحة ١١.  (٣٠)
المرجع نفسه، الصفحتان ٢٦ و ٢٧.  (٣١)
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إن اللجنة تولي أهمية قصوى للحصول، قدر المستطاع، علـى مراجـع دقيقـة بشـأن 
ممارسة الدول. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة كل دولة إلى تقديم نسـخ أو مراجـع 

منشوراا الرسمية أو الأكاديمية أو غيرها من الوثائق التي تعكس ممارستها. 
 

إستونيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
 [١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢] 
إن الآثـار القانونيـة للأعمـال الانفراديـة المذكـورة في الجـــواب علــى الســؤالين ١ و ٢ 
وتفسيرها قد أشير إلى معظمها في الجواب المذكــور. فآثـار بعـض الأعمـال الانفراديـة واضحـة 
وجلية، كما هو الأمر بالنسبة للبيانات التي تضمن الحماية القانونية لممتلكات لاتفيا وليتوانيـا، 
أو الاعتراف بدول أخرى، أو الإعلان المتعلق بالاستعداد لتقديم المسـاعدة للولايـات المتحـدة. 
فالإعلان وإن كان لا ينشئ حقوقا والتزامات قانونية مباشرة تجاه الدول الثالثة، فإنه قـد تظـل 
له أهمية قانونية بالنسبة لهــا بطـرق منـها مثـلا إثبـات سـلوك معـين. وهـذا مـا يتجلـى في إعـلان 

الاستمرارية القانونية لإستونيا منذ ١٩١٨ وموقف إستونيا من الاحتلال الذي تعرضت له. 
 


